
الجامعة اللبنانیة

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم الادارات العامة

عدد المواد: 11
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فھرس القانون
المواد (11-1)

ان رئیس الجمھوریة اللبنانیة,
یرسم ما یأتي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 247 / 2000)

الوزارات:
1  -  یتألف جھاز الدولة المركزي من المدیریات العامة لرئاسة الجمھوریة ولرئاسة الوزارة ومن الوزارات الاتیة:  

- وزارة العدل.
 - وزارة الخارجیة والمغتربین.

 - وزارة الداخلیة والبلدیات.
 - وزارة المالیة.

 - وزارة الاشغال العامة والنقل.
 - وزارة الدفاع الوطني.

 - وزارة التربیة والتعلیم العالي.
 - وزارة الصحة العامة.  

- وزارة الاقتصاد والتجارة.  
- وزارة الزراعة.  

الات الات ة زا
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- وزارة الاتصالات.  
- وزارة العمل.

 - وزارة الاعلام.
 - وزارة الطاقة والمیاه.

 - وزارة السیاحة.
 - وزارة الثقافة.
- وزارة البیئة.

 - وزارة المھجرین.  
- وزارة الشباب والریاضة.

 - وزارة الشؤون الاجتماعیة.
 - وزارة الصناعة.

2 - تحدث الوزارات وتلغى بقانون خاص.

المادة 2 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982)

المدیریات العامة:
1 - تتألف كل وزارة من مدیریة عامة واحدة او اكثر.

وتقسم المدیریة العامة الى مدیریات ومصالح, والمدیریات والمصالح الى دوائر واقسام. 
 تحدث المدیریات العامة والمدیریات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.

وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعیین الخاصة بوظائفھا, بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء
على اقتراح الوزیر المختص , وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة وتحقیق ادارة الابحاث والتوجیھ.

المادة 3 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982)

تحدد ملاكات المدیریات العامة والمدیریات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص .
وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزیر المختص

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة وتحقیق ادارة الابحاث والتوجیھ.

المادة 4

التنظیم الداخلي في الادارات العامة:
1 - تنظم الوزارات بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر والاقسام في كل منھا, وتعین الصلاحیات

العامة وكیفیة توزیع ھذه الصلاحیات بین مختلف المدیریات العامة والمدیریات والدوائر والاقسام.
2 - تحدد بقرار من الوزیر بعد استطلاع رأي التفتیش المركزي المھام التي یجب ان یقوم بھا كل موظف , والاصول

الواجب اتباعھا في كل نوع من المعاملات , والمھل الواجب انجازھا فیھا, وتبلغ ھذه القرارات الى مجلس الخدمة
المدنیة.

5 المادة
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المادة 5

الدیوان:
1 - ینشأ في كل مدیریة عامة دیوان مرتبط بالمدیر العام, ومؤلف من دوائر تتولى:
آ - الاعمال القلمیة, ومنھا اعمال البرید وحفظ الاوراق والملفات والتحریر.

ب - الدراسات القانونیة والتنظیمیة وابداء الرأي في المسائل الحقوقیة والمصالحات
ج - في المسائل الاداریة المتعلقة بعدة مدیریات او مصالح

د - شؤون الموظفین واللوازم, ومنھا تنظیم الملفات الشخصیة, واجراء المعاملات المتعلقة بالتعیین والترقیة
والنقل والاجازات والتأدیب والصرف من الخدمة.

ه - اعمال المحاسبة.
و- المراجعات والشكاوى.

المادة 6

تسجل المراجعات والشكاوى في سجل خاص تذكر فیھ النتیجة التي اقترنت بھا ویعرض ھذا السجل مرة على الاقل في
كل شھر على المدیر العام والمفتش للاطلاع والتأشیر علیھ.

المادة 7 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10819 / 1962)

صلاحیات المدیر العام ومسؤولیاتھ:
اولا - المدیر العام ھو الرئیس المباشر, تحت سلطة الوزیر وفي نطاق القوانین والانظمة, لجمیع الدوائر وجمیع

الموظفین التابعین لھ.
ثانیا - یتولى المدیر العام ادارة الدوائر التابعة لھ وینسق الاعمال فیما بینھا ویراقب تنفیذھا ولا سیما فیما یتعلق

بالمسائل التالیة:
1- یمارس الصلاحیات التي یخولھ ایاھا القانون.

2 - یتخذ المقررات ویوقع المعاملات والمراسلات التي یقتضیھا سیر العمل.
3 - ینسق الاعمال بین مختلف الدوائر والموظفین التابعین لسلطتھ.

4 - یسھر على تنفیذ المقررات المتخذة في الاوقات والصیغ التي وضعت لھا.
5 - یعرض على الوزیر المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحیتھ للوزیر اعطاء مثل ھذا التفویض

الى رؤساء الوحدات الاداریة المرتبطین بھ مباشرة.
6 - یعد التعلیمات الدائمة فیما یتعلق بسیر العمل, والموازنة والمنھاج السنوي للاعمال, وجمیع الدروس الایلة

لتحسین سیر العمل ورفع مستوى الادارة.
7- یراقب سیر العمل بتفتیشھ الدوائر والموظفین ویتخذ التدابیر اللازمة لمعاقبة المخطئین واصلاح الاخطاء

واتخاذ التدابیر التي تؤول الى تلافیھا. وعلیھ ان یجري ھذا التفتیش مرة كل ثلاثة اشھر في الدوائر المركزیة,
وكل ستة اشھر في المناطق.

8 - یكون على اتصال مع ادارة التفتیش المركزي بشأن تقاریر التفتیش والاقتراحات الرامیة الى تحسین سیر
الادارة. ولھ ان یكلف التفتیش المركزي اجراء التفتیش في الدوائر التابعة لھ بالاضافة الى ما یقوم بھ شخصیا
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من اعمال التفتیش.
9 - یسھر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جمیع الدوائر التابعة لھ.

10- المدیر العام مسؤول عن تنفیذ القوانین والانظمة من قبل الموظفین التابعین لھ. كما انھ یعتبر مسؤولا عن
مراقبتھ المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصایة وزارتھ.

ثالثا - یؤشر المدیر العام على مشاریع المراسیم والقرارات وجمیع المعاملات التي تعرض على الوزیر او یبدي
مطالعتھ الخطیة بشأنھا.

وتربط ھذه المطالعة الخطیة بالمعاملة وتحال معھا على المراجع المختصة.
رابعا - على المدیر العام ان یضع تقریرا قبل نھایة كل ستة اشھر یعرض فیھ برامج وزارتھ وما حقق منھا وما لم

یحقق, والصعوبات التي اعترضت التنفیذ, واحوال الموظفین, والبرامج المعدة للعام اللاحق, وغیر ذلك من المواضیع
التي یستنسب معالجتھا او المواضیع التي تحددھا ھیئة مجلس الخدمة المدنیة. ویرفع ھذا التقریر الى الوزیر وترسل

نسخ عنھ الى مجلس الخدمة المدنیة وادارة التفتیش المركزي.
خامسا - للوزیر ان یفوض الى المدیر العام بعض صلاحیاتھ باستثناء الصلاحیات التي خصھ بھا الدستور. ویتم ھذا

التفویض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجریدة الرسمیة.

المادة 8 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3210 / 1972) (عدلت بموجب قانون منفذ
بمرسوم 10819 / 1962)

صلاحیات المدیر او رئیس المصلحة او رئیس الدائرة:
1 - یمارس المدیر او رئیس المصلحة او رئیس الدائرة الصلاحیات التي تخولھ ایاھا القوانین والانظمة المتعلقة

بوزارتھ, وعلى الاخص , ادارة الاعمال في الدوائر التابعة لھ, والتأشیر على المعاملات التي تعرض على رئیسھ
المباشر او ابداء ملاحظاتھ بشأنھا,وتوقیع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصھ.

2 - یسھر على حسن قیام الموظفین التابعین لھ بالمھمات الموكولة الیھم.
3 - یفتش الدوائر التابعة لھ مرة في الشھر على الاقل فیما یختص بالدوائر المركزیة, ومرة كل ثلاثة اشھر فیما یختص

بدوائر المناطق.
4 - یسھر على حسن علاقة الموظفین باصحاب المصالح.

5 - یكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة لھ.
6 - على المدیر او رئیس المصلحة او رئیس الدائرة ان یضع قبل نھایة كل سنة, في الموعد الذي یحدده المدیر العام,

تقریرا عن اعمال الدوائر التابعة لھ. ویرفع ھذا التقریر الى المدیر العام.
7- للمدیر العام ان یفوض الى المدیر او رئیس المصلحة بعض صلاحیاتھ, باستثناء الصلاحیات التي یفوضھا الوزیر

الى المدیر العام.
8 - للمدیر او رئیس المصلحة ان یفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعین لع بعض صلاحیاتھ باستثناء

الصلاحیات التي یفوضھا المدیر العام لھ.
 وللمدیر او رئیس المصلحة اعطاء مثل ھذا التفویض بصورة استثنائیة, الى موظفین من الفئة الرابعة, بعد موافقة

الرؤساء التسلسلیین, واستطلاع رأى مجلس الخدمة المدنیة.

9 - لرئیس الدائرة ان یفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعین لھ بعض صلاحیاتھ- باستثناء الصلاحیات التي یفوضھا
الیھ المصلحة رئیس او المدیر
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المدیر او رئیس المصلحة الیھ.

المادة 9

التسلسل الاداري:
1 - لكل مدیریة او مصلحة او دائرة او قسم رئیس یدیر شؤون الوحدة الموكولة الیھ. وھو رئیس جمیع موظفیھا.

ویمارس في وظیفتھ الصلاحیات التي تمنحھ ایاھا قوانین الوزارة وانظمتھا او یفوضھا الیھ رؤساؤه.
2 - لا یجوز للموظف ان یتصل برئیس لھ اعلى الا بواسطة رئیسھ المباشر حتى في حالة الشكوى منھ.

3 - یراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعلیمات . الا انھ في حالة الضرورة یمكن الرئیس مخالفة ھذا المبدأ على
ان یعلم الرئیس المباشر.

4 - یجوز للمدیرین او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان یتبادلوا المخابرات العادیة بعضھم مع بعض بدون
اي واسطة ویجوز ذلك لرؤساء الدوائر والاقسام فیما بینھم.

5 - یجوز للمدیرین او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان یتبادلوا المخابرات مباشرة فیما بینھم شرط الا تتعرض
لمبدأ عام.

المادة 10

مجلس المدیرین:
یجتمع المدیرون في الوزارات بدعوة من رئیس مجلس الخدمة المدنیة مع اعضاء ھذه الھیئة واعضاء ھیئة ادارة

التفتیش المركزي, مرة في كل ثلاثة اشھر على الاقل, لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابیر الرامیة
الى رفع مستواھا وتحسین سیرھا.

المادة 11

بدء العمل بھذا المرسوم الاشتراعي:
یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاریخ 5 كانون الثاني سنة 1955 وجمیع النصوص والاحكام القانونیة

المخالفة لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي او غیر المتفقة مع مضمونھ.
ویعمل بھذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة.

بیروت في 12 حزیران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شھاب

صدر عن رئیس الجمھوریة

رئیس مجلس الوزراء
الامضاء: رشید كرامي



وزیر المالیة والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشید كرامي

وزیر الداخلیة والعمل والشؤون
الاجتماعیة والبرید والبرق والھاتف

الامضاء: ریمون اده
وزیر الخارجیة والمغتربین

والعدلیة والتصمیم العام
الامضاء: حسین العویني

وزیر الاشغال العامة والمواصلات والتربیة
الوطنیة والفنون الجمیلة والصحة العامة

والزراعة
الامضاء: بیار الجمیل


